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 التنصيص. ( علامة " " والرمز: )
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 .الهوامش ه للم لفن اإسم الكامل
 .به آخر  وليس البلاث هفلاات هوامش ه تكون والمراحع للمصادر الإحاإت. 9
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ن هي خطــأ قــد مــدبر مقــدماً و فللــ  الكمــال وحــدب ســبلاان  نأمــل مــن ال ــادفي البلاــابر والقــراء المعــلرفي عــ
 وتعالى.
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 كلمة ر يس ال حرقيرق

 لي لى لم لخ
 

آلـــ  علـــى و محمـــد  وهـــلى الله علـــى ســـيدنا وعلـــم الإن ـــان مـــا   يعلـــمالـــلي رب العـــالمن  الحمـــد لله

 هلى يوم الدين. بإح انومن تبعام  وودهلااب  

 :أما بعد

مجلــة العلــوم الشــرعية والقانونيــة بعــد حاــد وعنــاء هنـ  لي ــرني دن اقــدم هلــيكم هــلا العــدد مــن مجلـتكم 

ن ال ادفي البلاابر والمراحعن والعاملن على الجمع والتن ـي  والإخـراج لتكـون ممزوحن بالإخلا  والوفاء م

 .مجلتكم على دح ن هورفي ودسى حلة تلي  بالمقام 

 .ون من  للجميع ال و يق والسداد 
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 النظام القانوني للعقد الإداري

 " دراسة تحل ل ة "
 العارف صالح عبد الدائم :دكتـــور إعـــداد

 كلية القــانون- جــامعة طرابـلس

 قسم القــانون العـام

 

 مقدمة 
شـرعي للعمليـة الإداريـة و ومـن بـن تلـك مكم التنهيم الإداري و وسائل قانونية توضح الم ار ال  

تتمتع ب  حاة الإدارفي من  الوسائل العقد الإداري ذو الطبيعة الخاهة المغايرفي للعقود المدنية والتجارية وف  ما
 امتيازات مقابل الطرف المتعاقد معاا .

فاومـــ  وعلـــي هـــلا الأســـاس تتنـــاول هـــلب الورقـــة تبيـــان النهـــام القـــانوني للعقـــد اإدارى مـــن حيـــث م
عليـ  القضــاء اإداري و وسـن  المشـرع ه القـوانن الــ  تحكـم الوظيفـة العامــة و  رمــا اسـتقوطابعـ  المميـز وفـ  

 وهوإ ا  تحديد العقود الإدارية ه مبلاثن هما: 
 المبحث الأول : المفَوم والطابع المم ز للعقد الإداري.

 .القضاءفي القانون و المبحث الثاني: تحديد العقود الإدارية 

 المبحث الأول

 المفهوم والطابع المميز للعقد الإداري

والطابع المميز للعقد الإداري عن غيرب من  ومفاوم العقد الإداريا  سيتم التعرت ه هلا المبلاث 
 العقود الأخرىو وذلك سنوضلا  ه المطلبن التالين :

 مفَوم العقد الإداري : -المطلب الأول
لفق  ه وضع تعريف محدد للعقود الإداريةو وبالتـا  فقـد اختلفـت دفكـارهم لقد اختلفت القضاء وا

 وتباينت دراؤهم ه هل الخصو . 
وليبيا ح ـم هـلا الخـلاف بتلاديـد المبـادل الرئي ـية  وقد حاول القضاء الإداري ه فرن ا و ومصرو

ق ا  تعريف العقـد الإداري وفقـاً للعقود الإداريةو وعلي  سأقوم بتعريف العقد الإداري فقااوً وقضاً ثم التطر 
 م.5112للائلاة العقود الإدارية النافلفي ل نة 
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 تعايف العقد الإداري فقَاً وقضاءً:
العقـد ه اللغـة العربيــة: الـرب  والتوثيـ  ماديــاً كـان دم معنويـاً فيقــال عقـد الحبـل دي ربــ  بـن طرفيــ و 

واحدها عقد يقال عقـدت  رطبي "العقود الربوط"ويقال عقد العزم دي دلزم  نف   بأمر م تقبلو ويقول الق
 .(1)العاد والحبلو وعقد الع ل فاو ي تعمل ه المعاني والأح ام

" العقد نقير الحل و عقدب يعقدب عقداً و والعقود ال  يعقدها بعضام على بعر على ما يوحب  
 . ( 2)الدين

 (3))) يأياا اللين امنوا افو بالعقود((. وه استعمال القرآن العقد هو العاد وجمع  العقود قال تعا 

ولكل جعلنا موالي مميا تياا الواليدان والاقابيون واليذين  وقال تعـا  (4)والتأكيد  وتعني التوثي 
  (5) عقدت إيمانكم

تُمُ لَا ييُؤَاخِييذكُُمُ اللَّييهُ بيِياللَّغ وِ فِييي أيَ مَييانِكُم  وَلَكِيين  ييُؤَاخِييذكُُم  بِمَيي ويقــول الله تبــار  وتعــالى: ا عَقَّييد 
يَ مَانَ  الأ 

 دي وثقتموها بالقصد والنية. (6)
ويقول القرطبي ه تف ير هلب الآية )والعقد على ضربن ح ي كعقد الحبلو وحكمي كعقد البيـعو 

 .(7)ه اليمن المنعقدفي منفعلة من العقدو وهي عقد القلب ه الم تقبل دإ يفعل ففعل(
 للغوي للعقد سأتعرت الى تعريف  فقااً وقضاءً. وبعد هلا العرت الموحز للتعريف ا

 .(8)ويعرف العقد بصفة عامة بأن  تواف  هرادتن على هحدابر آثر يرتب  القانون
التزامات معينـة  والعقد ه اهطلاح الفق  القانوني " تواف  اإرادفي بن شاصن او اكثر على انشاء

 ( 9)فيما بينام "

                                           
 .1 و ال ادس الجزءو الثالث المجلدو للقرطبي القرآن لأحكام الجامع -1

و  1 جو  النشــر سـنة د .بو  اإو  الطبعـةو  هـادر دار:  بــيروت و العـرب ل ـانو  الـدين جمــال الفضـل دبيو  منهـور ابـن - 2
  216-217 . 

 (.3) اإية:  المائدفي سورفي - 3

 الهي ــةو  مصــر جماوريــةو  الثــرات ودحيــاء للمعجمــات العامــة اإدارفي العربيــة اللغــة مجمــعو  الكــرم القــرآن الفــاظ معجــم راحــع - 4
 . 776  و  3113و ( 2) حزءو  الميرية المطابع لش ون العامة

 ( .11) اإية:  الن اء سورفي - 5

 .11:الآيةو البقرفي سورفي -6

 .311 و ال اب  المرحعو للقرطبي القرآن لأحكام الجامع -7
 .17 و 2331و 3طو والنشر للطباعة وائل دارو الإداري القانون ه الوحيزو شطناوي خطار علي. د -8

 . 217 و 3111و  3ط(  ارليزيو  فرن يو  عربي) والقانون يعةالشر  مصطللاات معجمو  كرم الواحد عبد - 9
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حاتـن هدارتــن فـرد دو شــركة و يتعلـ  بتنهــيم دو ت ـير مرفــ  عــام و عقــد يـبرم بــن  والعقـد اإداري "
ويتضمن شروطاً دستثنائية غير مألوفة ه عقود القانون الخا  ) كلا  اإدارفي ه تعديل العقد دو انهائ  قبل 

 (1)بلوغ احل  دو فرت غرامات تاخيرية على المتعاقد اإخر ( 
دركان  و وهو إ يخلو عن كون  تطاب  هرادفي الطرفن المتمثلة والعقد الإداري يتف  مع العقد المدني ه 

ه اإيجاب والقبول بيناما الدولة او هحـدى الجاـات الإداريـة دو الوحـدات الإداريـة المنهمـة بقواعـد القـانون 
 (2)العام والخاضعة ل . 

بــن طــرفن  دن يكــون توافــ  هرادتــن بإيجــاب وقبــول لإنشــاء التزامــات تعاقديــة تقــوم علــى التراضــي .1
 دحدهما هو الدولة دو دحد الأشاا  الإدارية 

ويتميز بأن الإدارفي تعمل ه هبراماا بوهفاا سلطة عامـة تتمتـع بحقـوق وامتيـازات إ يتمتـع بمثلاـا  .2
 المتعاقد معاا وذلك بقصد تحقي  نفع عام دو مصللاة مرف  من المراف  العامة.

لعقد الإداري بأن  ) العقد اللي يبرم  شـاص معنـوي ولقد عرفت المحكمة الإدارية العليا ه مصر ا
مـن دشــاا  القــانون العــامو بقصـد هدارفي مرفــ  عــام دو بمناســبة ت ـييربو وهن تهاــر نيتــ  ه الأخــل بأســلوب 

 .(3)القانون العامو وذلك بتضمن العقد شرطاً دو شروطاً غير مألوفة ه عقود القانون الخا (
هذا كان دحد طرفي  شاصاً معنوياً عاماوً ومتصلًا بمرف  عامو ومتضمناً  وسلا فإن العقد يعتبر هدارياً 

شروطاً غير مألوفة ه نطاق القانون الخا و فـإذا تضـمن دي عقـد هـلب الشـروط الثلاثـة مجتمعـ  كـان العقـد 
 . (4)هدارياً بح ب تعريف المحكمة الإدارية العليا ه مصر

الإتجاب ومنام الدكتور سليمان الطماوي اللي عرف  وقد ديد حانب كبير من الفقااء ه مصر هلا
العقد الإداري بأن  )ذلك اللي يبرم  شاص معنوي عام بقصد ت يير مرف  عام دو تنهيم  وتهار في  نية 

                                           
 .211و  ال اب  المرحعو  كرم الواحد عبد - 1

  3113  و  2جو  سنوات عشر ه المبادل مجموعة راحع - 2

 الــ  ونيــةالقان المبــادل مجموعــةو ق33 ل ــنة( 176) رقــم القضــيةو 13/32/3167 ه العليــا الإداريــة المحكمــة مــن الصــادر الحكــم -3
 .عاماً  عشر خم ة ه الإدارية العقود ه العليا داريةالإ المحكمة قررلما

 31 و م2332و الجامعية المطبوعات دارو والمعارف الليبي القانون ه الإدارية العقودو راضي ليلو مازن. د -4
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الإدارفي ه الأخل بأحكام القانون العام و دن يتضمن العقد شروطا استثنائية وغير مألوفة ه القانون الخا  
 .(1)اقد مع الإدارفي اإشترا  مباشر ه ت يير المرف  العام(دو دن يخول المتع

وقــد ســار الم تشــار سمــير هــادق علــى نفــس الــنا  و  يختلــف تعريفــ  للعقــود الإداريــة عــن الــدكتور 
الطمــاوي حيــث عــرف العقــد الإداري بأنــ  )العقــد الــلي يبرمــ  شــاص معنــوي مــن دشــاا  القــانون العــام 

ت ــييرب ودن تهاــر نيتــ  ه الأخــل بأســلوب القــانون العــامو وذلــك بتضــمن  بقصــد هدارفي مرفــ  عــام وبمناســبة
 .(2)العقد شرطاً دو شروطاً غير مألوفة ه عقود القانون الخا (

كما عرفـ  الـدكتور محمـود حلمـيو بأنـ )ذلك الـلي يبرمـ  شـاص معنـوي عـام بقصـد ت ـيير مرفـ   
 .(3)أحكام القانون العام(عام دو تنهيم و وتهار في  نية حاة الإدارفي ه الأخل ب

ولقــد عرفــت المحكمــة الدســتورية العليــا ه مصــر العقــد الإداري بأنــ  )هــو الــلي يكــون دحــد طرفيــ   
شاصـــاً معنويـــاً عامـــاوً يتعاقـــد بوهـــفة ســـلطة عامـــة ودن يتصـــل العقـــد بنشـــاط مرفـــ  عـــام بقصـــد ت ـــييرب دو 

 .(4)القانون العام( ج دسلوبتنهيم  ودن يت م بالطابع الممتد للعقود الإدارية وهو انتاا 
ـــا الليبيـــة ه العديـــد مـــن دحكاماـــا اإتجـــاب ذاتـــ  فقضـــت ه حكماـــا الصـــادر  وتبنـــت المحكمـــة العلي

م)ومن حيث دن  يتبن من اإطلاع على العقدين موضـوع التـداعي هنهمـا يتصـلان بمرفـ  عـام 51/16/0371
اج اللبيـــن الـــراغبن ه دداء الفريضـــة هـــو مرفـــ  الحـــ  وياـــدفان هلى تحقيـــ  مصـــللاة عامـــة هـــي تمكـــن الحجـــ

المقدسة على دكمل وحـ  ودتمـ ... وهنهمـا قـد تضـمنا شـروطاً غـير مألوفـة ه العقـود الخاهـة المماثلـة... ومـن 
حيث دن  على مقتضى ما تقدم يكون العقدان الملكوران قد ات ما بالطابع المميز للعقود الإدارية من حيث 

بأسلوب القانون العام فيما تضمنا من شروط استثنائية ومن ثم يكونان عقدين اتصالهما بمرف  عام ودخلهما 
 .(5)هدارين(

وما يفام من ذلك هو دن القضاء الليبي اقتفى دثر نهيرب المصـري و  يختلـف عنـ و هذ اشـترط تـوافر  
وضوعة بمرفـ  ثلاثة شروط لكي يكون العقد هدارياوً وهي دن تكون الإدارفي دحد دطراف العقدو ودن يتعل  م

 عام ودن يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة ه عقود القانون الخا .

                                           
و 3113 سـنةو الخام ـة الطبعـةو العـربي الفكـر دارو مقارنة دراسةو الإدارية للعقود العامة الأسسو الطماوي محمد سليمان. د -1

 11. 

 .1 و 3113 سنةو للكتاب العامة المصرية الهي ة مطابعةو العليا الإدارية مبادل ه الإداري العقدو هادق سمير الم تشار -2

 .241 و 3174 سنةو 3طو العربي الفكر دارو داريالإ القضاء وحلمي محمود. د -3

 .33 و 2332سنةو القاهرفي العربية الناضة دارو الناشرو الإدارية العقود ه المالية الجزاءات: هاشم عبدال ميع ح ام. د -4

 (.17) و الأول العددو الثامنة ال نةو العليا المحكمة مجلةو ق4/37 رقم هداري طعن -5
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وكما دشرنا هلى آراء بعر الفق  المصريو فإنـ  يتوحـب علينـا دن نتطـرق هلى آراء الفقـ  الليـبي القليلـة 
لتــأثرب الشــديد  ومناــا ردي الــدكتور محمــد عبــدالله الحــراري الــلي يقــول )غــير دن النهــام الإداري الليــبي ونهــراً 

بالقضــاء الفرن ــي والمصــري قــد لجــأ ه كثــير مــن الأحيــان هلى تبــني اتجاهالممــا ه مجــال تحديــد العقــد الإداري 
داخل نطاق العقود الثلاثةو الـ  نـص علياـا المشـرعو ففـي فرن ـا ومصـر يتمتـع القضـاء الإداري باختصـا  

اء الإداري هلى البلاــث عــن معــايير معينــة لتلاديــد عــام وشــامل لكافــة العقــود الإداريــةو وبالتــا  اضــطر القضــ
 .(1)العقود الإدارية ال  تختص سا...(

ومــن خــلال مــا تقــدم فــإن العقــد الإداري هــو " عقــد تبرمــ  الدولــة دو دحــد الأشــاا  اإعتباريــة  
قانون العامة من حاات ووحدات هدارية بقصد ت يير مرف  عامو وتهار في  نية الإدارفي ه الأخل بأحكام ال

 العام".
هن العقـد الإداري هــو "العقــد الــلي يبرمــ  شــاص معنـوي مــن دشــاا  القــانون العــام بقصــد هدارفي 
مرف  عام دو بمناسبة ت ييرب وان تهار نيت  ه الأخل بأسلوب القانون العام وذلك بتضمن العقد شـرطاً دو 

 . (2)شروطاً غير مألوفة ه عقود القانون الخا "
قــود بــن هحــدى الجاــات الإداريــة والإفــراد العــادين دون دن تعتــبر عقــوداً هداريــة بــل دنــ  يجــوز هبــرام ع

تبقـــى عقـــوداً تخضـــع للقـــانون الخـــا  باعتبارهـــا عقـــود مدنيـــة تتعامـــل فياـــا اإدارفي وكأنهـــا شـــاص طبيعـــي و 
 . (3)فتاضع لأحكام القانون الخا  

  عام دو ت ييرب يصـبح عقـداً هداريـاً وعلى هلا اإساس ليس كل عقد تبرم  الإدارفي بقصد هدارفي مرف
 ما  تهار نية حاة الإدارفي واضلاة من تطبي  القانون العام علي . 

 الطابع المم ز للعقد الإداري: -المطلب الثاني
هن المعيار المميز للعقود الإدارية عما عداها من عقود الإفراد وعقود القـانون الخـــا  )العقـد المـدني( 

رفي ليس هو هفة المتعاقد بـل موضـوع العقـد نف ـ  مـتى اتصـل بـالمرف  العـام علـى ديـة هـورفي وال  تبرماا الإدا
من الصور سواء دكانت مـن حيـث تنهـيم المرفـ  العـام دو اسـتقلال  دو ت ـييرب دو المعاونـة والم ـاهمة ه ذلـك 

                                           
 الطبعــةو ليبيــاو طــرابلسو لعلميــةا والدراســات للبلاــوبر القــومي المركــزو دارفيالإ دعمــال علــى الرقابــة: الحــراري عبــدالله محمــد. د -1

 (.311 و )3111 الثالثة

 عشـر خم ة ه المبادل مجموعةو  المصرية العليا اإدارية المحكمةو  3167/ 13/32 بتاريخو  ق33 ل نة 176 رقم غداري طعن -2
 .3113  و  2 ج عاماً 

 .174  و  م2336و  2طو  العربي الفكر دار و القاهرفيو  اإداري القانون دهولو  القاضي مصباح الدين نصر.  د راحع - 3
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اإسـتثنائية غـير دو استادام المرف  ذات  عن طري  العقد مشتركاً ه ذلك وعلى درحـة مت ـاوية مـع الشـروط 
 المألوفة المضمنة ه العقد. 

والواضــح ممــا تقــدم دن وحــود حاــة الإدارفي كطــرف ه العقــد شــرط إزم إعتبــارب مــن العقــود الإداريــة 
ويشترط كللك دن يكون مللاوظاً ه العقد سلطة الإدارفي ه الإشراف على تنفيلب ومراقبة كيفية سيرب بمالها 

 نة على المرف  العام.من سلطة عامة بوهفاا المايم
فالعقد يعتبر هدارياً هذا كان دحد طرفي  شاصاً معنوياً عاماً ومتصلًا بنشاط بمرف  عام ومللاوظاً في  
سلطة الإدارفي ه الإشراف على تنفيلب ومراقبة كيفية سيرفي بمالها من سلطة عامة ومتضمناً شروطاً غير مألوفة 

ب الشروط مجتمعـ  كـان عقـد هداريـاً يخـتص بـ  القضـاء اإداري ه نطاق القانون الخا  فإذا تضمن عقد هل
 بح ب وإيت .

وعلــى هــلا اإســاس فــان ذاتيــة العقــد اإداري الــلي يخضــع لرقابــة القضــاء اإداري و ويكييــف كونــ  
  عقداً هدارياً يتصف باإتي :

ووســائل  دمــا كــون الشــاص المعنــوي العــام يعتمــد ه هبرامــ  وتنفيــلب علــى دســاليب القــانون العــام  .0
بتضمين  شروطاً استثنائية غير مألوفة ه عقود القانون الخا  سواء كانت هـلب الشـروط هرادفي ه 

 ذات العقد دو مقررفي بمقتضى القوانن واللوائح. 
دو بمنح المتعاقد مع الإدارفي في  حقوقاً إ مقابل لها ه رواب  القانون الخا  ب بب كون  إ يعمل  .5

عــاون ال ــلطة الإداريــة ويشــتر  معاــا ه هدارفي المرفــ  العــام وت ــييرب واســتغلال  لمصــللاة فرديــة بــل ي
 تحقيقاً للنفع العام.

فبينمــا مصــالح الطــرفن ه العقــد المــدني مت ــاوية ومتوازنــة هإ دن كفــتى المتعاقــدين غــير متكاف ــة ه  .9
الأخير سلطة مراقبة تنفيل  )تغلبياً( على المصللاة الفردية مما يجعل للإدارفي ه هلا( 1)العقد الإداري

شـــروط العقـــد وتوحيـــ  دعمـــال التنفيـــل واختبـــار طريقـــة وحـــ  تعـــديل شـــروط  المتعلقـــة ب ـــير المرفـــ  
وتنهيم  والخدمة ال  ي ديااو وح  توقيع حزاءات على المتعاقد وحـ  ف ـخ العقـد وهنهائـ  بـإحراء 

 هداري دون رضاء هلا المتعاقد هنهاءً مبت ر دون تدخل القضاء. 

                                           
و  معاـا المتعاقـد علـي العامـة المصـللاة تعلـو حيـثو  الإدارفي مـع المتعاقـد مصـللاة تكـاف  عـدم مبـدد الليبيـة العليا المحكمة ت كد -1

و  م36/2/3171 عـنالط تـاريخ 1/34 – والعـدد ال ـنةو  الليبيـة العليـا المحكمـة مجلـةو  قضـائية 21/ 31 رقـم الإداري الطعن راحع
 11  . 
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هن العقد الإداري تتبـع ه هبرامـ  دسـاليب معينـة كالمناقصـة والمزايـدفي العامـة دو الممارسـة ويخضـع ه  .9
ذلك لإحراءات وقواعد مرسوم  من حيث واإختصا  وشرط الكتابة في  ال  تتال عادفي هورفي 

قـدراً  دفتر شروط ملزم هذا دبرم بناء علـى مناقصـة دو مزيـداب عامـة دو تـتم بممارسـة حـاوزت قيمتاـا
  معيناً 

العقــود الإداريــة تتميــز عــن العقــود المدنيــة بطــابع خــا  مناطــة احتياحــات المرفــ  الــلي ي ــتادف  .2
 العقد الإداري ت ييرب دو سد حاحت  وتغليب وح  المصللاة العامة على المصللاة الفردية الخاهة.

ة الإشـــراف هن شـــروط العقـــد الموضـــوعية وهـــو دســـتور العقـــود الإداريـــة يعطـــى حاـــة الإدارفي ســـلط .6
والتوحي  والرقابة على تنفيل العقد وسلطة توقيع الجزاءات على المتعاقد معاا هذا دخل بالتزامات  ثم 
سلطة تغيير شروط العقد بالإضافة والحلف ولها سلطة تعديل العقـد مـن حانباـا وحـدهاو بـل هن 

ب ـــتراً ودون تـــدخل لهــا حـــ  ف ـــخ العقـــد وهنهائـــ  بـــإحراء هداري دون رضـــاء المتعاقـــد معاـــا هنهـــاء م
القضـــاءو وتتمتـــع الإدارفي ســـلب الحقـــوق وال ـــلطات حـــتى ولـــو   يـــنص علياـــا العقـــد لأنهـــا تتعلـــ  
بالنهـــــام العـــــامو ودون دن مـــــت  علياـــــا بقاعـــــدفي قـــــوفي العقـــــد الملـــــزم دو القاعـــــدفي دن العقـــــد شـــــريعة 

 المتعاقدين. 
ي رعايــة المصــللاة العامــة وضــمان فالغايــة والهــدف مــن التمييــز بــن العقــد الإداري والعقــد المــدني هــ

 ح ن سير المراف  العامة بانتهام واطراد. 
بناءً على ما سب  تميزت العقود الإدارية تتميز عن العقـود المدنيـة بطـابع خـا و دساسـ  احتياحـات 
المرف  العام اللي ي تادف العقد ت ييربو وتغليـب وحـ  المصـللاة العامـة علـى المصـللاة الخاهـةو فـإن ذلـك 

 ع خضوعاا لمجموعة من القواعد القانونية المتميزفي عن القواعد القانونية ال  تحكم العقود المدنية.استتب
ومع دن التنهيم القضائي الليبي قد اعتن  مبدد وحدفي القضاء إزدواح و هإ دن  دخل بفكرفي الدوائر  

القضــاء الإداري بملاـــاكم  المتاصصــة ه محــاكم التنهـــيم القضــائي الواحــدو كمـــا هــو الشــأن بالن ـــبة لــدوائر
اإست ناف المدنيةو الماصصة لنهر بعر المنازعات الإداريةو من بيناا تلك العقود المتعلقة بعدد من العقود 

 الإدارية.
مو ثم 01/00/0329وقـــد ورد الــــنص علــــى العقــــود الإداريــــة بقــــانون المحكمــــة العليــــا الصــــادر بتــــاريخ  

اء الإداريو وبعد ذلك تناولت  لوائح العقود الإدارية ال  هدرت م بشأن القض0370( ل نة 22القانون رقم )
م بإهـــدار إئلاـــة 5117و.ر 0972ل ـــنة  269وقـــرار اللجنـــة الشـــعبية العامــة ســـابقاً رقـــم  م و0321منــل عـــام 



 النظوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا  ال وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووانون  للع ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود الإ ار   
 
 

 

280 

كما دن القضاء تكفل بالبلاث ه الطبيعة القانونية للعقد (  1)م 5117ل نة  356العقود اإدارية بالقرار رقم 
 معايير محددفي سلفاً هذا ما توفرت يكون العقد هدارياً. وف 

 المبحث الثاني

 تحديد العقود الإدارية في القانون والقضاء

سـيتم التعــرت ه هـلا المبلاــث هلى تحديــد العقـود الإداريــة الـ  يضــفي علياــا المشـرع الصــفة الإداريــة 
 ا ما سنوضلا  ه المطلبن التالين :وهي عقود هدارية بنص القانون وعقود هدارية بتلاديد القضاء وهل

 العقود الإدارية بنص القانون : -المطلب الأول
العقود الإدارية بنص القانون هي العقود الـ  يضـفي علياـا المشـرع الصـفة الإداريـةو ويـنص القـانون  

الوهـف .ووسـيلت  ه ذلـك فضـلًا عـن (2)على اختصا  القضاء الإداري بـالنهر ه المنازعـات الناشـ ة عناـا
الصـريح لهــا بأنهــا هداريـةو دن يقــر اختصــا  القضــاء الإداري بـالنهر فيمــا تثــيرب مـن منازعــاتو ويطلــ  علياــا 

 .(3)عقود هدارية بنص القانون
وقد ظار هلا التلاديد عندما دضفى نص المشرع الفرن ي لأول مرفي ه بداية عاد الثـورفي الفرن ـية  

صـا  مجلـس الدولـة فيمـا تثـيرب تلـك العقـود مـن منازعـات على بعر العقود وهف هداريةو ونص علـى اخت
( بليفــور لل ــنة الثامنــة الــلي حعــل مــن اختصــا  مجــالس الإقلــيم النهــر ه المنازعــات 52ومــن ذلــك قــانون)

 .(4)المتعلقة بعقود الأشغال العامةو وعقود بن املا  الدولة
المرحلـة ال ـابقة علـى هـدور القـانون  دما ه ليبيـا فقـد مـر الـنص علـى العقـود الإداريـة بمـرحلتن همـا:

 م بشأن القضاء الإداريو والمرحلة الثانية بعد هدور هلا القانون.0370( ل نة 22رقم )
 
 

                                           
و العدل وزارفي:  ليبيا دولة.  م2337 ل نة( 126) رقم بالقرار اللائلاة وتعديل م2337 ل نة( 161) رقم اإدارية العقود إئلاة - 1

 . 2331 و  خا  عددو  م 2337 ر.و 13/33/3171 المواف  شوال 31:  ه هدر

و 2336و الليبيــة بالجامعــات القــانون كليــة لطلبــة محاضــراتو الليــبي لإداريا القــانون ه مبــادلو الكبي ــي ســليمان ارحــيم. د -2
 362. 

 .27 (و توبو)العربية الناضة دارو القاهرفيو الإداري العقد تمييز معيارو حلمي عمر. د -3

و 2331و الخام ــة الطبعــةو العــربي الفكــر دارو القــاهرفيو مقارنــة دراســةو الإداريــة للعقــود العامــة الأســسو الطمــاوي سـليمان. د -4
 17. 
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 م :1971لسنة  88الماحلة السابقة لصدور القانون رقم  -أولاً 
تصاهاا  ه هلب المرحلة كانت المحكمة العليا تقوم بوظيفة محكمة القضاء الإداريو بالإضافة هلى اخ

م واللي 01/00/0329كملاكمة نقر ه غير المواد الإداريةو وذلك ح ب قانون هنشائاا الصادر بتاريخ 
( علــى دن )تفصــل محكمــة القضــاء الإداري ه المنازعــات الخاهــة بعقــود اإمتيــاز وعقــود 59نــص ه المــادفي)

ة والطـرف الآخـر مـن العقـدو هإ هذا اإلتزامو وعقود الأشغال العامةو وعقود التوريـدو الـ  تنشـأ بـن الحكومـ
 نص العقد دو القانون على خلاف ذلك(.
( من القـانون المـدني الليـبيو )هـو عقـد الغـرت منـ  هدارفي مرفـ  677وعقد اإلتزامو كما عرفت  المادفي )

عام ذي هفة اقتصادية بن شاص من دشاا  القانون العامو وفرد دو شركة يعاد غلياا باستغلال المرف  
 في معينة من الزمن(.فتر 

م بأنـ  56/0/0329دما عقد الأشغال العامةو فقـد عرفتـ  المحكمـة العليـا ه حكماـا الصـادر بتـاريخ  
)عقد مقاولة بن شاص من دشاا  القانون العام وفرد دو شركة بمقتضاب يتعاد المقاول بالقيام بعمل من 

ا الشاص المعنوي العامو وتحقيقاً لمصللاة عامةو دعمال البناءو دو الترميمو دو الصيانة ه عقارو لح اب هل
 .(1)مقابل ثمن مددب العقد(

وعقــد التوريــد هــو )عقــد بــن شــاص معنــوي مــن دشــاا  القــانون العــامو وفــرد دو شــركة بمقتضــاب 
 .(2)يتعاد المورد بتوريد مواد دو منقوإت معينةو إزمة لمشروع ذي نفع عامو لقاء ثمن مدد ه العقد(

لــنصو حعــل المشــرع الليــبي اختصــا  النهــر ه المنازعــات الــ  تنشــأ حــول العقــود الإداريــة وســلا ا 
الثلاثـــة المـــلكورفيو معقـــوداً للملاكمـــة العليـــاو باعتبارهـــا محكمـــة القضـــاء الإداريو وذلـــك هذا خـــلا العقـــد مـــن 

لــللك غــير  الــنص علــى الجاــة الــ  تــولى ح ــم المنازعــات عنــ و دو   يــنص القــانون علــى تحديــد حاــة معينــة
المحكمة العلياو حيث يجوز لأطراف العقد مخالفة هـلا اإختصـا  بـالنص علـى اختيـار حاـة دخـرىو للنهـر 

 ه النزاع بدإً عن المحكمة العليا.
وبــللك يكــون المشــرع الليــبيو قــد درســى قاعــدفي مكملــة بالن ــبة إختصــا  دائــرفي القضــاء الإداري  

( مـن قــانون المحكمـة العليــا 59ناشـ ة عــن العقـود الإداريـة المحــددفي بالمـادفي)بالمحكمـة العليـا ه مجــال المنازعـات ال
0329ل نة 

 م.0393( ل نة 3.متأثراً ه ذلك على ما يبدو بقانون مجلس الدولة المصري رقم)(3)

                                           
 .16 و 4عو 31سو ع.م.مو ق24/21و 26/3/3111 هداري طعن -1

 .ق621/4و 2/32/3112و الإداري القضاء محكمة حكم -2
 .116 و 3173و 2جو الليبية الجامعة منشوراتو الليبي الإداري القانونو عرم عبدالعزيز خالد. د -3
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وقــد توســعت المحكمـــة العليــا ه مفاـــوم عقــد التوريـــدو حيــث اعتـــبرت دن عقــد النقـــل البلاــري هـــو  
م بصـدد عقــدي نقــل دبرمتاـا وزارفي العمــل والشــ ون 51/6/0370اــا الصــادر ه هـنف منــ و وذلـك ه حكم

اإحتماعيــةو لنقــل الحجــاج الليبيــن بحــراً هلى الأراضــي المقدســةو لأداء فريضــة الحــ و هذ قالــت )هن العقــدين 
ســـالفي الـــلكرو يتصـــلان بمرفـــ  عـــامو هـــو مرفـــ  الحـــ و وياـــدفان هلى تحقيـــ  مصـــللاة عامـــة تمكـــن الحجـــاج 

بن ه الح  من دداء هلب الفريضة المقدسة على دكمل وح و وذلك بتاي ة جميع ال بل ال  تكفل لهـم الراغ
ذلـــك ه ي ـــر وســـاولة ودمـــانو وتكفـــل ال ـــار علـــى راحـــتام وســـلامتام ه الـــلهاب والإيـــابو ودنهمـــا قـــد 

بمقتضـى مـا تقـدم  تضمنا شروطاوً غير مألوفة ه العقود الخاهة المماثلةو وحيـث هن هـلين العقـدين يكونـان
قـد ات ــما بالطــابع المميـز للعقــود الإداريــةو مــن حيـث اتصــالهما بمرفــ  عــام واخـلهما بأســلوب القــانون العــامو 
فيما تضمناب من شروط استثنائية غير مألوفة ه القانون الخا و فإنهما يكونان عقدين هدارينو ومـن حاـة 

ق  والقضاء نوعاً من عقود التوريد وذلك إتفـاق النـوعن اخرىو فإن عقود النقل الإداريةو تعتبر ه نهر الف
 .(1)ه جميع الأحكام باستثناء موضع كل مناما(

هـي الماتصــة بنهــر هــلب الــدعوى  -بوهــفاا محكمــة قضــاء هداري -ومـن هنــا تكــون المحكمــة العليـا 
طاعت المحكمــة المتعلقـة بالعقــدين ال ــابقنو رغـم الــنص علــى اختصـا  القضــاء المــدني بـللكو وهكــلا اســت

العليــا فــرت رقابتاــا علــى العقــود الإداريــةو و  يكــن ممكنــاً دن تنعقــد لهــا هــلب الرقابــةو لــو كانــت قــد التزمــت 
 .(2)بحرفية النص
 م :1971لسنة  88الماحلة اللاحقة لصدور القانون رقم  -ثان اً 

الم ـائلو وذلــك  كانـت دائـرفي القضــاء الإداري بالمحكمـة العليـا هــي قـات دولو وآخـر درحــة ه هـلب
مو دي هلى حــن هــدور قــانون القضــاء الإداري رقــم 0370م وحــتى اخــر 0329طيلــة الفــترفي الواقعــة مــن دوائــل 

م والـــلي آلـــت بموحبـــ  اختصاهـــات دائـــرفي القضـــاء الإداري بالمحكمـــة العليـــا هلى 90/01/0370( بتـــاريخ 22)
 كم اإست ناف المدنية.دوائر القضاء الإداريو ال  نص هلا القانون على هنشائاا بملاا 

                                           
 .12 و 3عو 1سو ع.م.مو 4/37و 23/6/3173 هداري طعن -1

و الثالثــــة الطبعــــةو والمطــــابع والإعــــلان والتوزيــــع الكتــــب دارو طــــرابلسو الليــــبي الإداري القــــانون مبــــادلو م ــــكوني هــــبيح. د -2
 .411 (و توب)

 دارو الإســــكندرية(و منشــــورفي) ماح ــــتير رســـالةو الليــــبي التشــــريع ه الإداري للعقــــد المميـــز المعيــــارو عبدالحميــــد خليفــــة مفتـــاح. د
 .41 و 2337(و توبو)لجامعيةا المطبوعات
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ومـــن هنـــا دهـــبلات دوائـــر القضـــاء الإداري بملاـــاكم اإســـت نافو هـــي قـــات دول وآخـــر درحـــة ه  
المنازعــات الإداريــة الداخلــة ه اختصاهـــااو ودهــبلات دائــرفي القضــاء الإداري بالمحكـــة العليــاو بمثابــة قاضـــي 

 نقر بالن بة للأحكام الصادرفي ه هلب الدوائر.
م بشــأن القضــاء الإداريو عاــد لــدوائر القضــاء 0370( ل ــنة 22ن القــانون رقــم)وعلــى الــرغم مــن ا 

الإداري المنشافي بملااكم اإست ناف بنفس وذات اإختصاهاتو ال  كانت تتمتع سا دائرفي القضاء الإداري 
و فـــإن دهميتـــ  تكمـــن ه تقريـــب القاضـــي الإداري مـــن  (1)بالمحكمـــة العليـــاو دون دي تعـــديل حـــوهري يـــلكر

 واطنن وه تعدد درحات التقاضي بالن بة للمنازعات الإدارية.الم
فمن حاة بدإً هن كان القضـاء الإداري متمركـزاً ه هي ـة قضـائية واحـد وهـي دائـرفي القضـاء الإداري 

م دهبح هلا القضاء الإداري بالمحكمة العليـاو موزعـاً علـى 0370( ل نة 22بالمحكمة العلياو فبصدور قانون )
ضــائيةو هــي دوائــر القضــاء الإداري المنشــافي بــداخل محكــاكم اإســت ناف الموحــودفي ه كــل مــن ســت هي ــات ق

 طرابلس وبنغازي ومصرات  والزاوية والجبل الغربي وسباا.
م بنصــ  علــى همكانيـــة الطعــن بــالنقر علـــى 0370( ل ـــنة 22ومــن حاــة دخــرىو فـــإن قــانون رقــم) 

دمــام المحكمـــة العليــاو يكــون قـــد خلــ  ضــمانة حديـــدفي دحكــام دوائــر القضــاء الإداري بملاـــاكم اإســت نافو 
تكفــل للأفــراد والإدارفي الــلين   يكــن بإمكــانهم قبــل هــدور هــلا القــانون الطعــن علــى دحكــام دائــرفي القضــاء 

 الإداري العليا هإ بطري  التماس هعادفي النهر.
دن اختصاهاا ه م على 0329( من قانون المحكمة العليا ل نة 09وحيث هن المشرع نص ه المادفي )

مجــال العقـــود الإداريـــة محصـــور ه هـــلب العقـــود الثلاثـــةو بـــل هن اختصاهـــاا   يكـــن مانعـــاوً وهنمـــا اختصاهـــاً 
مشتركاً بيناا وبن المحاكم المدينةو ذلك دن المشرع ه المادفي المشار هلياا بعد دن دورد اختصا  دائرفي القضاء 

داريــةو دحــاز لأطــراف العقــد دو للقــانون الــنص علــى مخالفــة هــلا الإداري بالمحكمــة العليــا ه مجــال العقــود الإ
 اإختصا .

م بشأن القضاء الإداري عن 0370( ل نة 22هلى دن المشرع الليبي عدل ه القانون ) (2)ويشير الفق 
موقفــ  ال ــاب و وذلــك بــأن مــنح دوائــر القضــاء الإداري بملاــاكم اإســت ناف اختصاهــاً مانعــاً ه المنازعــات 

( من القانون سـالف الـلكر علـى 9 ة عن عقود اإلتزام والأشغال العامة والتوريدو حيث نصت المادفي )الناش
                                           

و العلميـة والدراسـات للبلاوبر القومي المركزو طرابلسو الليبي القانون ه الإدارفي دعمال على الرقابةو الحراري عبدالله محمد. د -1
 .62 و 3111و الثالثة الطبعة

 الإداري القضــاءو الجــبراني علــي فــةخلي. دو 321 و ال ــاب  المرحــعو الإدارفي دعمــال علــى الرقابــةو الحــراري عبــدالله محمــد. د -2
 .211 و 2331و 3طو طرابلسو الإدارفي دعمال على والرقابة الليبي
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دن  )تفصل دائرفي القضاء الإداري ه المنازعات الخاهة بعقود اإلتزام والأشغال العامة والتوريد(و وسلا قصر 
علـى دوائـر القضـاء الإداري وحـدهاو  المشرع اختصا  الفصل ه المنازعات الناش ة عن هلب العقود الثلاثـة

( مـــن قـــانون المحكمـــة العليـــا والـــ  نصـــاا)) هإ هذا نـــص العقـــد دو 59حيـــث حـــلف الفقـــرفي الـــواردفي ه المـــادفي)
م اســـتبدل القاعـــدفي المكملـــة الـــ  0370( ل ـــنة 22القـــانون علـــى خـــلاف ذلـــك( دي دن المشـــرع ه القـــانون )

ليا بقاعدفي آمرفيو بدليل دن    ي مح لأطـراف العقـد اإتفـاق علـى ( من قانون المحكمة الع59درستاا المادفي )
 رفع منازعتام بشأن هلب العقود هلى محكمة دخرىو غير دوائر القضاء الإداري.

ومــع ذلــك درســت المحكمــة العليــا مبــدد مخالفــة لكــل اإعتبــارات ال ــابقةو بقولهــا )هن القــانون رقــم  
و هذ يــنص ه المــادفي الثانيــة منــ  علــى دن تخــتص دائــرفي القضــاء م ه شــأن القضــاء الإداري0370( ل ــنة 22)

بالفصـــل ه الم ـــائل الـــواردفي فياـــاو وتـــنص المـــادفي الرابعـــة منـــ  علـــى ان تفصـــل دائـــرفي  -دون غيرهـــا -الإداري
القضـاء الإداري ه المنازعـات الخاهـة بعقـود اإلتـزامو والأشـغال العامـةو والتوريـدو يـدل علـى دن المشـرع دراد 

قة بن الم ائل المبينة ه المادفي الثانيةو وبن العقود المشـار هلياـا ه المـادفي الرابعـةو فجعـل اإختصـا  ه التفر 
تلك الم ائل مقصوراً على هلا القضاء الإداري و  يجعل اإختصا  مقصوراً على القضاء ه العقود المبينة 

حعلــــ  مشــــتركاً بـــن القضــــاء الإداري والقضــــاء بالمـــادفي الرابعــــة مقصـــوراً علــــى هــــلا القضـــاء دون غــــيربو وهنمـــا 
 .(1)العادي...(

( ل ـنة 22هن هلا التف ير اللي دحرتـ  المحكمـة العليـا لنصـو  المـادتن الثانيـة والرابعـة مـن قـانون ) 
 وذلك للاعتبارات التالية :(2)م منتقد من بعر الفق 0370

عــن طريــ  المفاــوم العك ــي هلى دن دنــ  تف ــير التــزم حرفيــة الــنصو حيــث هن توهــل المحكمــة  أولًا:
خلــو المــادفي الرابعــة مــن عبــارفي)دون غيرهــا( يــدل علــى دن المشــرعو   يقصــر النهــر ه المنازعــات الناشــ ة عــن 

 العقود المبينة فياا على دائرفي القضاء الإداريو وهنما حعل  مشتركاً بيناا وبن المحاكم المدينة.
دفي المشـــرع الصـــرمةو وذلـــك حـــن نـــص المشـــرع ه قـــانون دنـــ  تف ـــير يتعـــارت مـــع حقيقـــة هرا ثان ييياً:

مو دراد فعلًا دن يجعـل اإختصـا  ه مجـال منازعـات العقـود الإداريـة مشـتركاً بـن 0329المحكمة العليا ل نة 
( من  على دن  )هإ هذا نص العقد دو القـانون 59دائرفي القضاء الإداري والمحاكم المدنيةو حيث نصت المادفي )

 لك(.على خلاف ذ

                                           
 .11 و 4عو 31سو ع.م.مو ق12/24و م7/3/3171و مدني طعن -1

 .321 و ساب  مرحعو الحراري عبدالله محمد. د -2
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وعلي  فإن عدم ورود هلب العبارفي الأخيرفي ال  تعطي للمتعاقدين الح  ه اختيار محكمة دخرى غير   
م يدل دإلة تامة على هرادفي المشرع الصـرمة 0370( ل نة 22دائرفي القضاء الإدارية بالمادفي الرابعة من قانون )

 ئر القضاء الإداري وحدها.بجعل اإختصا  ه مجال العقود المبنية فياا مقصوراً على دوا
وه خطوفي اخرى من اللجنة الشعبية العامة سابقاوً ت توسيع طائفة العقود الإدارية المحـددفي بـالنصو 

مو والـــلي تضـــمن تعريفــاً للعقـــد الإداريو اخـــلت فيــ  بـــنفس المعيـــار 5117( ل ــنة 269وذلــك بقرارهـــا رقـــم)
وقــد حــددت المــادفي الثانيــة مــن هــلب اللائلاــة مــدى  الفقاــي والقضــائي ال ــائد ه تعريــف العقــود الإداريــةو

سريانهاو حيث حـاء نصـاا كالتـا : )ت ـري دحكـام هـلب اللائلاـة علـى العقـود الإداريـة الـ  تبرماـا الجاـات 
والوحــدات الإداريــةو وكــللك علــى العقــود الــ  تــبرم لتنفيــل مشــروعات التنميــة الممولــة مــن الميزانيــة العامــة ديــاً  

اسـتثناء بعـر الجاـات  -تحقيقـاً للمصـللاة العامـة -و ويجوز للجنة الشعبية العامة سابقاً كانت حاة التعاقد
والمشــروعات مــن تطبيــ  دحكــام هــلب اللائلاــة(و ثم وضــعت المــادفي الثالثــة تعريفــاً للعقــد الإداري علــى النلاــو 

اـاتو المشـار التا : ) يقصد بالعقد الإداري ه تطبيـ  دحكـام هـلب اللائلاـةو كـل عقـد تبرمـ  حاـة مـن الج
هلياـــا ه المـــادفي ال ـــابقةو بقصـــد تنفيـــل مشـــروع مـــن المشـــروعات المعتمـــدفي ه خطـــة التنميـــةو دو الميزانيـــةو دو 
الإشــراف علــى تنفيــلبو دو تقــدم المشــورفي الفنيــةو دو تطــويربو دو ه ت ــيير مرفــ  مــن المرافــ  العامــة بانتهــام 

ير مألوفـــة ه العقـــود المدينـــة وت ـــتادف تحقيـــ  واطـــرادو مـــتى كـــان العقـــد يشـــتمل علـــى شـــروط اســـتثنائية غـــ
 .(1)المصللاة العامة

 وتعتبر العقود الآتية من العقود الإداريةو متى توافرت بشأنها الشروط ال الف ذكرها:
 عقود مقاوإت الأشغال العامة. -د 
 عقود التوريد وعقود التوريد والتركيب. -ب 
 عقود الصيانة والتشغيل للمشروعات والمراف  العامة. -ج 

 عقود الإدارفي بماتلف دنوعاا للمراف  العامة والمنشتت الصناعية دو ال ياحية دو غيرها. -د 

 عقود بيع الأشياء ال  تقرر اإستغناء عناا. -ه 

 عقود استادام المكاتب اإستشارية. -و 

 عقود تنفيل المشروعات غير الممولة من الميزانية العامة. -ز 

 
 

                                           
  م2337 -7 -1 بتاريخ"  سابقا"  العامة ةالشعبي اللجنة قرار بموحب الصادرفي ليبيا ه الإدارية العقود إئلاة - 1
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 : العقود الإدارية بتحديد القضاء -المطلب الثاني
هزاء اإنتقــادات الموحاـــة لتلاديــد المشـــرع للعقـــود الإداريــةو ســـعى القضـــاء نحــو توســـيع اختصاهـــ و  

ليشــمل عقــوداً اخــرىو ل ــد مــا ه التشــريع مــن نقــصو حيــث تكفــل القضــاء بالبلاــث ه الطبيعــة القانونيــة 
 للعقد وف  معايير محددفي سلفاً هذا ما توافرت يكون العقد هدارياً.

داري ه ليبيــا هلى القــول بضــرورفي تــوافر العناهــر الثلاثــة ه العقــدو وهــي كــون الإدارفي اتجــ  القضــاء الإ
العامة طرفاً في و ودن يتصل بتنهيم مرف  عام دو ت ييربو ودن يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة ه القانون 

 الخا و لكي يكون عقداً هدارياً.
)هن اختصا  القضاء الإداري وإئياً بالفصـل  ورد هلا ه حكم للملاكمة العلياو حيث حاء في  

ه المنازعات المتعلقة بعقد التوريدو مناط  دن يكون هلا العقد وفقاً لمقصود المشرع من  ه نص المادفي الرابعة 
م بشأن القضاء الإداري هدارياوً بمعى ان يكون احد طرفي  شاصـاً معنويـاً 0370( ل نة 22من القانون رقم)

هبرامـ  هلى الأخــل بأســلوب القــانون  قــاً بمرفــ  عـامو ومحتويــاً لمــا يفيــد دن نيـة الإدارفي قــد اتجاــت هعامـاوً ومتعل
العــامو فــإن فقــد هحــدى هــلب الخصــائص الــثلابر الــ  تميــز ســا العقــود الإداريــة يخرحــ  عــن كونــ  عقــد توريــد 

 .(1)هداريو ويخرج النزاع بشأن  عن نطاق اختصا  القضاء الإداري(
 تكون الإدارة طافاً في العقد :أن  -أولاً 

لكـي يوهــف العقــد الـلي تبرمــ  الإدارفي بأنــ  عقـد هداريو يتعــن دن يكــون دحـد طرفيــ  شاصــاً مــن 
دشـاا  القــانون العــامو ومـن ثم إ تعــد مــن العقــود الإداريـة اإتفاقــات المبرمــة بـن الأفــراد العــادينو دو بــن 

طرفــاً فياــاو ولــو كــان موضــوع العقــد يــرتب  بــأداء خدمــة  دشــاا  القــانون الخــا و والــ  إ تكــون الإدارفي
 عامة.

م لتلاديد 59/6/0379وقد سنلات الفرهة لدائرفي القضاء الإداري بملاكمة است ناف بنغازي بتاريخ 
 .(2)العقد الإداري بقولها )هن العقد يعتبر هدارياً هذا كان دحد طرفي  شاصاً معنوياً عاماً..(

هلا الشـرطو بقولهـا: )هن مـن شـروط العقـد الإداريو ديـاً كـان نوعـ و دن وقد دكدت المحكمة العليا  
يكون لح اب شاص من دشاا  القانون العامو ولما كان العقد محل المنازعة الراهنة غير متلاق  في  هـلا 
الشرطو لأن  كان لح ـاب شـركة الخطـوط الجويـة العربيـة الليبيـةو وهـلب الشـركة لي ـت مـن دشـاا  القـانون 

                                           
 .11 و 3عو 23سو ع.م.مو ق36/27و 31/33/3111 هداري طعن -1

 .منشور غير حكمو ق37/2و 24/6/3174و الإداري القضاء دائرفي بنغازي است ناف محكمة حكم -2
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مو فإنــ  إ يكــون عقــداً هداريــاوً وتنلا ــر تبعــاً لــللك وإيــة 0372( ل ــنة 2بقــاً لقــانون هنشــائاا رقــم)العــام ط
 .(1)القضاء الإداري واختصاه  بنهر المنازعة في و لخروحاا عن نطاق العقود الإدارية(

 ومن ثم فإن المبدد العام الـلي اسـتقر عليـ  القضـاءو دن يكـون دحـد دطـراف العقـد الإداري شاصـاً  
مـــن دشـــاا  القـــانون العـــامو وي ـــتوي بعـــد ذلـــك دن يكـــون الطـــرف الثـــاني ه التعاقـــد شاصـــاً معنويـــاً دو 
خاهــاوً فوحــود الشــاص العــام طرفــاً ه العقــد شــرط ثابــت إ يتغــيرو وهــو ضــروري لإعطــاء العقــد الصــفة 

 الإدارية.
انيــة مــن إئلاــة العقــود وه مجــال تحديــد الجاــة الإداريــة كطــرف ه العقــد الإداريو نصــت المــادفي الث 

م )ت ــري دحكــام هــلب اللائلاــة 5117( ل ــنة 269الإداريــةو الصــادرفي بقــرار مــن اللجنــة الشــعبية العامــة رقــم )
علـــى العقــــود الإداريــــةو الـــ  تبرماــــا الجاهــــات والوحــــدات الإداريـــةو وكــــللك علــــى العقـــود الــــ  تــــبرم لتنفيــــل 

 كانت حاة التعاقد(.  مشروعات التنمية الممولة من الميزانية العامة دياً 
وعلى هلا الأساسو فـإن المشـرع الليـبي ه هـلب اللائلاـةو قـد دضـاف الأشـاا  الـلين إ يتمتعـون 
بالصفة اإعتبارية العامةو ودعطاهم الح  ه هبرام العقود الإداريةو بعـد دن حـرمام القضـاء الإداري مـن هـلا 

العامــةو وبالتــا  اقتصــر مفاــوم الإدارفي العامــة  رفيالحــ و وذلــك بأخــلب بالمعيــار الشــكلي لتلاديــد مفاــوم الإدا
المرافـــ  الـــ  تـــديرها الدولـــة دو دحـــد الأشـــاا  التــابعن لهـــاو دمـــا المرافـــ  الـــ  تـــدار بواســـطة دشـــاا   علــى

اعتبارية خاهةو فلا تعتبر مراف  عامة وهن كانت ذات نفع عام فاي خاضعة لأحكام القانون الخا و وه 
ا )مصرف الجماورية منشافي تجارية تتعامل مع الناس بقصد الك ب والربحو وهـي ذلك قضت المحكمة العلي

م تعتـبر شــركة 0371( ل ــنة 66وهن كانـت لمـدف هلى تــدعيم اإقتصـاد الــوطنيو هإ دنهـا بحكـم القــانون رقـم )
ريـةو ليبية م اهمة... للا دهبلات دموال  من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاهـة... قلـ  شاصـيت  اإعتبا

وميزانيت  الم تقلة عن ميزانية الدولةو وإ يمكن والحالة هلب اعتبارب من المصالح دو الم س ات العامةو بل هو 
 .(2)من دشاا  القانون الخا ...(

وقد استقر القضـاء الإداري ديضـاً علـى عـدم اعتبـار العقـود الإداريـة الـ  تبرماـا الشـركات والمنشـتت 
مو حيث تقول 59/6/0379هداريةو من ذلك حكم محكمة است ناف بنغازي بتاريخ العامة مع الأفراد عقوداً 

)هن عد ثبوت الشاصية اإعتبارية العامة للشركة المدعي عليااو المـبرم بيناـا وبـن المـدعي ديـاً كانـت طبيعتـ  

                                           
 .منشور غير حكمو ق31/41و 21/33/2334 هداري طعن -1

 .332 و 3عو 33سو ع.م.مو ق332/23و حنائي طعن -2
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ل ه ونوع و إ يتصور دن يدخل ه نطاق دحد العقود الثلاثة ال  يدخل ه اختصا  هلب المحكمـة الفصـ
 .(1)المنازعات الخاهة سا(

هإ دن حانباً من الفق و قد انتقد ما استقر علي  القضاء الإداري ه نفي هفة الشاصية اإعتبارية 
العامــة لشــركات القطــاع العــامو ويطالــب القضــاء بضــرورفي التالــي عــن المعيــار الشــكليو ويتمثــل هــلا الــردي 

ي )هن هلا اإتجاب إ يمكن قبول  ه نهرناو فمن غير المنطقي دن الفقاي ه ردي الدكتور محمد عبدالله الحرار 
تعامل الشركات والمنشتت العام على قدم الم اوافي مع الشركات التجارية الخاهة من حيث النهام القانونيو 
اللي مكم كلاً مناماو فإذا كانت الشركات والمنشتت العام قد تعد ه حقيقتاا حلقة من حلقات الجااز 

اري ه الدولة... ومن هنا نرى ضرورفي دن يتالى القضاء عن موقف و ويعتبر الشركات والمنشـتت العامـة الإد
 .(2)بمثابة دشاا  اعتبارية عامة ليعاملاا نفس معاملة الم س ة العامة(
 و قـدم ه المادفي الثانية سابقة الـلكر5117وبالتا و فإن المشرع الليبي ه إئلاة العقود الإدارية ل نة 

مــنح الأشــاا  الــلين إ يتمتعــون بالصــفة اإعتباريــة العامــة حــ  هبــرام العقــود الإداريــةو وذلــك بنصــ )... 
 وكللك على العقود ال  تبرم لتنفيل مشروعات التنمية الممولة من الميزانية العامة دياً كانت حاة التعاقد(.

 أن يكون العقد متصلًا بمافق عام : -ثان اً 
عقد هدارياً دن تكون دحد دطراف  شاصا من دشاا  القانون العام و هنما يجب إ يكفي إعتبار ال

 .(3)البلاث فيما هذا كان العقد متعلقاً بمرف  عام على وح  من الوحوب
م بشأن تعريف العقد 5117( ل نة 269( من إئلاة العقود الإدارية الليبية رقم )9فقد ورد ه المادفي)

غــي دن يكــون )... بقصــد تنفيــل مشــروع مــن المشــروعات المعتمــدفي ه خطــة الإداريو هن العقــد الإداري ينب
التنميـــة دو الميزانيـــةو دو الإشـــراف علـــى تنفيـــلبو دو تقـــدم المشـــورفي الفنيـــةو دو ت ـــيير مرفـــ  مـــن المرافـــ  العامـــة 

م 06/2/0339و دما المحكمة العلياو فقد عرفت المرف  العام ه حكماا الصـادر بتـاريخ (4)بانتهام واطراد...(
بقولها: )... هو كـل مشـروع يعمـل بـاطراد وانتهـامو تحـت هشـراف الدولـةو ل ـد حاحـة عامـةو مـع خضـوع  

                                           
 .منشور غير حكمو ق37/2و 24/6/3174و الإداري القضاء دائرفيو بنغازي است ناف محكمة حكم -1

 الطبعـةو  طـرابلس والعلميـة والدراسـات للبلاـوبر القومي المركزو 3جو الليبي الإداري القانون دهولو الحراري عبدالله محمد. د -2
 .14 و م3111و الثانية

 .21 و 2332(و ط.ب) الجامعية المطبوعات دارو الإسكندريةو والمقارن الليبي القانون ه الإدارية قودالعو راضي ليو مازن -3

 . 1  و ذكرب سب  مرحعو  2337 ل نة( 161) رقم اإدارية العقود إئلاة راحع - 4
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لنهــام قـــانون معــنو فـــإذا نــص المشـــرع هــراحة علـــى الطبيعــة القانونيـــة للمشــروعو تعـــن النــزول علـــى حكـــم 
 .(1)ال  تحكم ( النصو وهذا   يفصح عن طبيعت و فإن  يلزم استجلاء مقاهدب من مجموعة القواعد

ـــ  معيـــاران دحـــدهما شـــكلي ويفيـــد المنهمـــة الـــ  تعمـــل علـــى دداء الخـــدمات وهشـــباع  والمرفـــ  العـــام ل
الحاحات العامة ويكون تابعاً للدولةو والأخر موضوعي ويتمثل ه النشاط الصادر عن الإدارفي سدف هشباع 

 .(2)حاحات عامة ويخضع لتنهيم وهشراف ورقابة الدولة
المرافـ  العامـة بأنها)الهي ـات  -وهـو مـن دهـلااب المعيـار الشـكلي -الدكتور وحيد ردفـتوقد عرف  

والمشروعات ال  تعمل بانتهام واطرادو تحـت هدارفي الدولـة دو دحـد الأشـاا  الإداريـة الأخـرى المباشـرفيو دو 
 .(3)تحت هدارلما العليا ل د حاحات الجماور والقيام بأداء الخدمات العامة(

المعيــار الموضـــوعيو ومـــنام الــدكتور ســـليمان الطمــاويو فقـــد عـــرف المرفــ  العـــام بأنهـــا:  دمــا دنصـــار 
)مشروع يعمل باطراد وانتهامو تحت هشراف رحال الحكومة بقصد دداء خدمة عامة للجماور مع خضوع  

 .(4)لنهام قانوني معن(
مد عبـدالله الحـراريو الـلي وهنا  من اعتن  ردياً وسطاً بحيث جمع بن المعيارينو ومنام الدكتور مح 

دوضــح ه معــرت تحديــدب لمفاــوم المرفــ  العــام مــدى قصــور كــل مــن المفاــوم العضــوي والمفاــوم المــادي كــل 
لوحدب على التعبير عن حقيقة المرف  العام ه القانون الإداري وات اعااو هذ إ يمكن اإعتماد علـى المفاـوم 

هداريــة عامــةو فانــا  حاــات هداريــة إ تتمتــع بالشاصــية العضــوي وحــدبو والقــول بــأن المرفــ  هــو كــل حاــة 
اإعتبارية العامة كالشركات العامةو ولكناا رغم ذلك تخضع للقواعد القانونية للمراف  العامةو كما إ يكفي 
مــن حاــة دخـــرى دن نقــرر دن النشـــاط الم ــتادف للمصـــللاة العامــة هـــو الأســاس الوحيـــد ه تعريــف المرفـــ  

داف المصـــــللاة العامـــــة   يعـــــد حكـــــراً علـــــى الإدارفيو بـــــل دهـــــبلات تشـــــاركاا فيـــــ  العـــــامو ذلـــــك لأن اســـــتا
 .(5)المشروعات الفردية الخاهة كالم س ات الخاهة ذات النفع العام

هــلاو وبــالرحوع هلى نــص المــادفي الثالثــة مــن إئلاــة العقــود الإداريــةو ســالفة الــلكر يلاحــظ دن المشــرع 
وم الماديو هذ نص على دن )... وت تادف تحقيـ  مصـللاة عامـة( هإ الليبي تناول تعريف المرف  العام بالمفا

دن    يتال عن المفاوم العضوي واللي دشار هلي )... بانتهام واطراد...( ومن خصائص المعيار العضويو 

                                           
 .41 و 4و1عو 21سو ع.م.مو ق34/11و 36/1/3111 هداري طعن -1

 .331 و 3171(و طوبو )العربية الناضة دارو القاهرفيو ريالإدا القانون مبادلو بدوي ثروت -2

 .36 و 2331(و طوبو )العربية الناضة دارو القاهرفيو B.O.Tالبوبر وعقد الإدارية العقودو بدرو سلامة دحمد. د -3
 .21 و م3171 والثاني الجزءو العاشرفي الطبعةو العربي الفكر دارو القاهرفيو الإداري القانون مبادلو الطماوي سليمان. د -4

 .311 و  ذكرب سب  مرحعو الليبي الإداري القانون ه اهولو الحراري عبدالله محمد. د -5
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وقــد ددركــت المحكمــة العليــا ذات اإتجــاب حيــث قضــت )... هــو كــل مشــروع يعمــل بــاطراد وانتهــام...( ودن 
اف الدولــة...( وســلا يكــون المشــروع خاضــعاً لإشــراف الدولــةو وإ يشــترط دن يكــون دحــد يكون)تحــت هشــر 

ـــةو وبالتـــا  فـــإن المبـــدد يشـــمل الشـــركات العامـــةو لأنهـــا خاضـــعة  الأشـــاا  اإعتباريـــة العامـــة التابعـــة للدول
. لإشــراف الدولــة وه نفــس الوقــت م ــتقلة عناــا بشاصــية اعتباريــة خاهــةو بشــرط دن تكــون مامتاــا)..

ل د حاحات عامة مع خضوعاا لنهام قـانون معـن...( هذ يكفـي تكـون خاضـعة لنهـام قـانوني محـدد مثـل 
قانون هنشائااو فإذا نص هلا القانون على تحديد طبيعتاا فلا احتااد مع هراحة النصو دما ه حالة عـدم 

  تقــدم خــدمات الــنصو فإنــ  يمكــن التوهــل هلى ذلــك مــن خــلال الأهــداف الماصصــة لهــاو فــإذا كــان هدفــ
و وهـو مـا قضـت بـ  (1)للجماور وهشباع حاحـات عامـة لتلاقيـ  الك ـب المـاديو فإنـ  إ يعتـبر مرفقـاً عامـاً 

المحكمة العليا ه حكماا ال اب  حيث تقول )هذا   يفصـح عـن طبيعتـ و فإنـ  يلـزم اسـتجلاء مقاهـدب مـن 
 مجموعة القواعد ال  تحكم ...(.

بمرفـــ  عـــامو وهـــلا مـــا دكدتـــ  المحكمـــة العليـــا ه حكـــم لهـــا بتـــاريخ نخلـــص هلى ضـــرورفي تعلـــ  العقـــد  
م واللي حاء في  )لكي يكون عقد التوريد ال  تبرمـ  الجاـات الإداريـة عقـداً هداريـاً دن يكـون 09/00/0329

 .(2)متعلقاً بمرف  عام...(
 احتواء العقد على شاوط استثنائ ة غ ا مألوفة في القانون الْا  : -ثالثاً 

ف الفقااء ه وضع تعريف محدد للشروط اإستثنائيةو كان كل فقي  يقدم ردي  ه هلا المجالو اختل  
( هلى تعريـف الشـرط Walneفهارت تعريفات غامضةو وغير محددفي ومختلفة هلى حد كبيرو فلهب الأستاذ)

 اإستثنائي بأن  الشرط اللي يعد باطلًا ه عقود القانون الخا  لماالفت  للنهام العام.
( وذهــب هلى دن هــلا الشــرط Rene Chap usوقــد شــاعت هــلب الفكــرفيو فأيــدها ديضــاً الأســتاذ)

 .(3)يعد غير مشروع ه القانون الخا و وإ ي تطيع الأفراد هدراح  ه عقودهم
وذهب فري  آخر من الفقااء هلى القول: هن الشروط اإستثنائيةو هي تلك الـ  إ يمكـن هدراحاـا  

ستلاالتاا دو اهطداماا بالنهام العامو وهنما إت اماا بطـابع ال ـلطة العامـة او لماالفتاـا ه عقود الأفراد إ
 لما اعتادب اإفراد من شروط.

                                           
 حامعــة(  منشــورفي غــير) ماح ــتير رســالةو الليــبي القــانون ه الإداري العقــد هنهــاء ه الإدارفي ســلطةو المحيشــى ســعيد عثمــان. د -1

 .12 و  م2433و القانون كليةو   سابقاً  الفاتح

 .21 و 3عو 23سو ع.م.مو ق6/27و 31/33/3111 هداري طعن -2

 كليــــةو  بغــــداد حامعــــة هلى مقدمــــة دكتـــوراب دطروحــــةو الإداري العقــــد تمييــــز ه اإســـتثنائية الشــــروط دورو راضــــي ليــــو مـــازن. د -3
 .73 (و طوبو )الجامعية المطبوعات دارو الإسكندرية(و منشورفي)الحقوق
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( معيــار الشــروط اإســتثنائية المعيــار الحقيقــي للعقــد الإداريو وهــو الوحيــد الــلي Vedelوقــد عــد )
 يكشف عن هرادفي المتعاقدين ه اتباع دسلوب القانون العام.

ويعتبر هلا اإتجاب الشروط اإستثنائية غير المألوفةو وسيلة يتمكن من خلالها القاضي من الكشف   
عن نية الإدارفي ه استادام دساليب القانون العامو وتبدو هلب النية حلية من حيث تمتع الإدارفي بحقوق اكثر 

ود إ يلتزم سا الأفـراد عـادفي ه هبـرامام من تلك ال  يتمتع سا الأفراد ه عقود القانون الخا و والتزاماا بقي
 .(1)لعقود القانون الخا 

وقد حاول مجلس الدولة الفرن ي وضع تعريف لما يعد شرطاً استثنائياوً رغم دن  درج على تر  هلا   
م هلى تعريـــف الشـــروط اإســـتثنائية 51/01/0321( ه Steinالأمـــر للفقـــ و فقـــد ذهـــب ه حكـــ  ه قضـــية )

ل  تمنح دحد الطرفن المتعاقدين حقوقاوً دو تحمل  التزامات غريبة ه طبيعتاـا عـن تلـك الـ  على دنها)تلك ا
 .(2)يمكن دن يواف  علي (

دما المحكمة الإدارية العليا المصريةو   تعرف الشرط اإستثنائيو ولكن دشارت هلى ضرورفي توافر هلا 
حيـث قضـت دنـ )من حيـث هن الم ـتقر عليـ  ه الشرط كأحد الشـروط الواحـب توافرهـا ه العقـد الإداريو 

قضـاء هــلب المحكمــة دن العقــد الإداريو هــو العقــد الــلي برمــ  شــاص معنــوي مــن دشــاا  القــانون العــامو 
بقصد هدارفي مرف  عامو دو بمناسبة ت ييرب ودن تهار نيت  ه الأخل بأسـلوب القـانون العـامو وذلـك بتضـمن 

 عقود القانون الخـا و ودنـ  مـن الم ـلم بـ  ه فقـ  القـانون الإداري دن العقد شرطاً دو شروطاً غير مألوفة ه
اختيــار حاــة الإدارفي لوســائل القــانون العــامو هــو الشــرط الفاهــل ه تمييــز العقــود الإداريــةو ذلــك دن اتصــال 

الشـروط  الإدارفي بـالمرف  العـامو هذا كـان شـرطاً إزمـاً لكـي هـبح العقـد هداريـاً.. ومـن دمثلـة العقد اللي تبرمـ 
اإســتثنائية دن يتضــمن العقــد شــروطاً تخــول للجاــة الإداريــة الحــ  ه تعــديل التزامــات المتعاقــد معاــا وســلطة 

 .(3)هنهاء التعاقد بإرادلما المنفردفي...(
المحكمــة العليــاو الــ  إم تــترد ه نفــي الصــفة الإداريــة عــن عقــد دبرمتــ   وهــو مــا اســتقر عليــ  قضــاء

دد من هشارات المرور المعدنيةو لعدم اشتمال العقد على شروط استثنائية وغير مألوفة الإدارفي يتعل  بتوريد ع
م ) ومن حيث هن قـوام الـدفع المبـدل مـن النيابـةو هـو 09/00/0329ه عقود القانون الخا و هذ قضت ه 

حولـ  هـلا  عدم اختصا  محكمة القضاء الإداري وإئياً بنهر النزاع المطروح عليااو لأن العقـد الـلي يـدور
                                           

 .13 و ال اب  المرحعو راضي مازن -1

 .11 و 2331و العربي الفكر دارو القاهرفيو مقارنة دراسةو الإدارية للعقود العامة الأسسو الطماوي سليمان -2

 -الفقـ  ضـوء ه الإداريـة العقـودو الشـواربي عبدالحميـد. د عن نقلاً و ق1321/11و 24/3/3111و العليا الإدارية المحكمة حكم -3
 .13 و 2331( و طو بو )عارفالم منشأفي: الإسكندريةو التشريع -القضاء
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هإ دنـ  إ يعتـبر مـع ذلـك مـن العقـود  -وهن كان متعلقـاً بمرفـ  عـام دحـد طرفيـ  شاصـاً معنويـاً عامـاً  -النزاع
بشـأن القضـاء الإداريو وهـي عقـود التوريـد  22/0370ال  عناها المشرع بنص المادفي الرابعة من القـانون رقـم 

مألوفــة ه عقــود القــانون الخــا و ومــن ثم فــإن النــزاع الإداريــةو لأنــ    يشــتمل علــى شــروط اســتثنائيةو وغــير 
بشــأن و إ يكــون مــن اختصــا  القضــاء الإداريو وهذ قضــى الحكــم بغــير ذلــك يكــون قــد خــالف القــانونو 
ومــن حيــث هن الـــدفع المبــدل مــن النيابـــة ه محلــ و ذلــك هن اختصـــا  القضــاء الإداري وإئيــاً بالفصـــل ه 

مناط  دن يكون دحد طرفي  شاصاً معنوياً عاماوً ومتعلقاً بمرف  عامو ومحتوياً  المنازعات المتعلقة بعقد التوريد
علــى شــروط اســتثنائيةو وغــير مألوفــة ه العقــود الخاهــةو دو متضــمناً لمــا يفيــد دن نيــة الإدارفيو قــد اتجاــت ه 

ا العقــود هبرامــ  هلى الأخــل بأســلوب القــانون العــامو فــإن فقــد هحــدى هــلب الخصــائص الــثلابر الــ  تتميــز ســ
 .(1)الإداريةو فإن  إ يكون عقد توريد هداري ويخرج النزاع بشأن  عن اختصا  القضاء الإداري(

م ه المـادفي الثالثـةو هذ 5117ل ـنة  269وهو اإتجاب ذات  اللي اعتمدتـ  إئلاـة العقـود الإداريـة رقـم  
هلياـا ه المـادفي ال ـابقةو بقصـد تنفيـل اشترطت في  إعتبار العقد هدارياً دن )تبرمـ  حاـة مـن الجاـات المشـار 

مشــروع مــن المشــروعات المعتمــدفي ه خطــة التنميــة دو الميزانيــةو دو الإشــراف علــى تنفيــلبو دو تقــدم المشــورفي 
الفنيـة دو لتطـويربو دو ه ت ـيير مرفــ  مـن المرافـ  العامـة بانتهــام واطـرادو مـتى كـان ذلــك العقـد يشـتمل علــى 

 ه العقود المدنيةو وت تادف تحقي  المصللاة العامة(. شروط استثنائية غير مألوفة

 الخاتمة 

مــن خـــلال هــلب الورقـــة تبــن دن طبيعـــة النهــام القـــانوني للعقــد اإداري ذات طـــابع خــا  ه مجـــال 
اإلتزامات القانونية فما إ يعتد ب  ه نطاق القانون الخا  يكون هفة مامـة ومميـزفي للوسـيلة القانونيـة الـ  

 اإدارفي عن هرادلما .تعبر سا 
الليبيـــان ذاتيـــة العقـــود اإداريـــة ومـــن خـــلال اســـتقراء التشـــريعات المنهمـــة  ولقـــد دكـــد الفقـــ  والقضـــاء

للوظيفـــة العامـــة واللـــوائح الخاهـــة بـــالعقود اإداريـــةو حيـــث خـــص المشـــرع دوائـــر القضـــاء اإداري بملاكمــــة 
يــد واإشــغال العامــة واإلتــزام وســياق مــألوف هــلاحية الفصــل ه المنازعــات المتعلقــة بعقــد التور  اإســت ناف

يتفــ  وخاهــية القــانون اإداري ذو الطــابع القضــائي المميــز بالحيــاد ممــى اإدارفي ومفــظ للمتعاقــد تعويضــاً 
 عادإً ه حالة ما هذا لحق  ضرر .

  

                                           
 .27و 26 و3عو 23سو ع.م.مو ق36/27و 31/33/3111 هداري طعن -1
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 قائمة المراجع

 : القاآن الكايم -أولاً 
 القواميس  .0

 لثالثو الجزء ال ادس.الجامع لأحكام القرآن للقرطبيو المجلد ا .5

 الكتب العامة والمتْصصة : -ثان اً 

 م.0379ثروت بدويو مبادل القانون الإداريو القاهرفيو دار الناضة العربيةو )بوط(و  .0

و القـــاهرفيو دار الناضـــة العربيــــةو B.O.Tد. دحمـــد ســـلامةو بـــدرو العقـــود الإداريـــة وعقـــد البـــوبر .5
 م.5119)بوط(و

ه القـــانون الإداري الليـــبيو محاضـــرات لطلبـــة كليـــة القـــانون  د. ارحـــيم ســـليمان الكبي ـــيو مبـــادل .9
 .م5116بالجامعات الليبيةو 

د. ح ـــام عبدال ـــميع هاشـــم: الجـــزاءات الماليـــة ه العقـــود الإداريـــةو الناشـــرو دار الناضـــة العربيـــة  .9
 م.5115القاهرفيو سنة 

 م.0370و 5يبيةو جد. خالد عبدالعزيز عرمو القانون الإداري الليبيو منشورات الجامعة الل .2

 م.5112و 0د. خليفة علي الجبرانيو القضاء الإداري الليبي والرقابة على دعمال الإدارفيو طرابلسو ط .6

د. سليمان الطماويو مبادل القانون الإداريو القاهرفيو دار الفكر العـربيو الطبعـة العاشـرفيو الجـزء  .7
 م.0373الثانيو 

ود الإداريــةو دراســة مقارنــةو دار الفكــر العــربيو د. ســليمان محمــد الطمــاويو الأســس العامــة للعقــ .2
 .م0330الطبعة الخام ةو سنة 

د. سمــير هــادقو العقــد الإداري ه مبــادل الإداريــة العليــاو مطابعــة الهي ــة المصــرية العامــة للكتــابو  .3
 .م0330سنة 

 د. هـــبيح م ـــكونيو مبـــادل القـــانون الإداري الليـــبيو طـــرابلسو دار الكتـــب والتوزيـــع والإعـــلان  .01
 والمطابعو الطبعة الثالثةو )بوت(.

د. عبدالحميــد الشــواربيو العقــود الإداريــة ه ضــوء الفقــ  القضــاءو التشــريعو الإســكندرية: منشــأفي   .00
 م.5119المعارفو )بو ط(و 

 .م5112و 0د. علي خطار شطناويو الوحيز ه القانون الإداريو دار وائل للطباعة والنشرو ط .05

 .عقد الإداريو القاهرفيو دار الناضة العربيةو)بوت(د. عمر حلميو معيار تمييز ال .09

 م.5115د. مازن ليلو راضيو العقود الإدارية ه القانون الليبي والمعارفو دار المطبوعات الجامعيةو  .09
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د. مـــازن ليـــو راضـــيو العقـــود الإداريـــة ه القـــانون الليـــبي والمقـــارنو الإســـكندريةو دار المطبوعـــات   .02
 م.5115الجامعية )ب.ط(و 

محمد عبدالله الحراري: الرقابة على دعمال الإدارفيو المركز القـومي للبلاـوبر والدراسـات العلميـةو  د. .06
 .م0333طرابلسو ليبياو الطبعة الثالثة 

و المركـز القـومي للبلاـوبر والدراسـات 0د. محمد عبدالله الحراريو دهول القانون الإداري الليـبيو ج .07
 .م0332العلميةو الطبعة الثانيةو 

 م.0379و سنة 0القضاء الإداريو دار الفكر العربيو ط وحلمي د. محمود .02

د. نصـــر الـــدين مصـــباح القاضـــيو دهـــول القـــانون الإداريو منشـــورات دار الفكـــر العـــربيو مصـــرو  .03
 م.5106و  5القاهرفيو ط

 الاسائل العلم ة : -ثالثاً 
يــــــبيو رســــــالة د. عثمــــــان ســــــعيد المحيشــــــيو ســــــلطة الإدارفي ه هنهــــــاء العقــــــد الإداري ه القــــــانون الل .0

 م.5119ماح تير)غير منشورفي(و مقدمة هلى حامعة الفاتحو كلية القانونو 

د. مازن ليو راضيو دور الشـروط اإسـتثنائية ه تمييـز العقـد الإداريو دطروحـة دكتـوراب مقدمـة هلى  .5
 .حامعة كلية الحقوق)منشورفي(و الإسكندريةو دار المطبوعات الجامعيةو )بوط(

لحميـــدو المعيـــار المميـــز للعقـــد الإداري ه التشـــريع الليـــبيو رســـالة ماح ـــتير د. مفتـــاح خليفـــة عبدا .9
 م.5117)منشورفي(و الإسكندريةو دار المطبوعات الجامعيةو)بوت(و 

 الأحكام : -رابعاً 
 .9و ع03قو م.م.عو س59/52مو 56/0/0329طعن هداري  .0

 ق.652/9و 5/05/0325حكم محكمة القضاء الإداريو  .5

 و مجلة المحكمة العلياو ال نة الثامنةو العدد الأول.ق9/07طعن هداري رقم  .9

 .0و ع2و م.م.عو س9/07مو 51/6/0370طعن هداري  .9

 .9و ع02قو م.م.عو س95/59مو 7/0/0373طعن مدنيو  .2

 .0و ع50قو م.م.عو س06/57مو 09/00/0329طعن هداري  .6

 غير منشور.قو حكم 07/5مو 59/6/0379حكم محكمة است ناف بنغازي دائرفي القضاء الإداريو  .7

 قو حكم غير منشور.03/92مو 52/00/5119طعن هداري  .2

 .0و ع01قو م.م.عو س015/51طعن حنائيو  .3

 .9و9و ع59قو م.م.عو س09/92مو 06/2/0339طعن هداري  .01
 

  

  


